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)IAR-2020-122( :القرار رقم

)Z-1878-2018( :الصادر في الاستئناف المقيد برقم

المفاتيح:

زكاة - وعـاء زكـوي - مشـروعات تحـت التنفيـذ - المشـروعات تحـت التنفيـذ المقامـة علـى أرض غير مملوكة 
للمسـتأنف ضدهـا تُحسَـم مـن وعائهـا الزكـوي، باعتبارهـا مـن جنـس الأعمـال اللازمـة لتهيئـة الأصـل لعمليـة 

استغلاله في الاستثمار، وبحسبانها من وسائل وأدوات إنتاج الثمر والريع.

الملخص:

مطالبـة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل المسـتأنِفة بإلغـاء قـرار الدائـرة الابتدائيـة بشـأن 
الربـط الزكـوي الـذي أجرتـه الهيئـة المسـتأنفة لعامَـي 2005م و2007م - اعترضـت الهيئة 
المسـتأنِفة أمام الدائرة الاسـتئنافية بشـأن بند تأييد الشـركة المستأنَف ضدها في عدم 
سـت الهيئـة المسـتأنِفة اعتراضها  حَسـم المشـروعات تحـت التنفيـذ لعامَـي الخالف - أسَّ
علـى أن المشـروعات محـل الخالف فـي حقيقتهـا قصيـرة الأجل؛ لأنها مقامـة على أراضٍ 
ل  مسـتأجرة وتقوم الشـركة المسـتأنَف ضدها بتنفيذ مشـروعاتها عليها؛ وبالتالي لا تمثِّ
تلـك المشـروعات عـروض قنيـة تأخذ شـكل الأصـول الثابتة، وأن لائحة جبايـة الزكاة تؤيد 
صحة إجراء الهيئة المسـتأنِفة؛ حيث تضمنت تحديدًا لما يتم حسـمه من الأصول الثابتة، 
بأنه ما يكون من إنشاءات المستأنف ضدها الرأسمالية تحت التنفيذ التي يتم إنشاؤها 
لاسـتخدامها فـي النشـاط وليـس لغـرض البيـع - دلت النصـوص النظامية علـى أن العبرة 
في مسـائل الزكاة بمدى تكييف الأعمال والإنشـاءات بحسـبانها من لوازم الإنتاج، وأن 
ملكيـة المسـتأنف ضدهـا للأرض المقامـة عليهـا المشـروعات تحـت التنفيـذ هـي مجـرد 
قرينة على أن ذلك الأصل مما يجوز حسـمه - ثبت للدائرة الاسـتئنافية أنه لا خلاف بين 
الهيئة المسـتأنِفة وبين الشـركة المسـتأنَف ضدها في اعتبار الأعمال والإنشـاءات محل 
الخالف، والتـي قامـت بهـا المسـتأنَف ضدهـا، مـن جنس الأعمـال اللازمـة لتهيئة الأصل 

لعملية استغلاله في الاستثمار ابتغاء در العائد منه. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض.

لجنة الاستئناف

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة 
وضريبة الدخل

الزكاة
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الوقائع:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده:

الدائـرة  اجتمعـت  2020/11/21م،  الموافـق  1442/04/06هــ  السـبت  يـوم  فـي  إنـه 
الاسـتئنافية الأولـى لمخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل، بمقرهـا فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الاسـتئناف المقـدم بتاريـخ 1439/12/02هــ، مـن الهيئة العامـة للزكاة 
والدخـل، علـى قـرار لجنـة الاعتـراض الزكويـة الضريبيـة الابتدائيـة الثالثة فـي الرياض، رقم 
)21( لعـام 1439هــ، الصـادر فـي الاعتـراض المقـام مـن شـركة ... فـي مواجَهـة الهيئـة 

العامة للزكاة والدخل، والذي قضى القرار الابتدائي فيه بما يأتي:

أولً: قبول اعتراض المكلف شكلً، وفقًا لحيثيات القرار.

ثانيًا: وفي الموضوع:

تأييد اعتراض المكلف على عدم حسم المشروعات تحت التنفيذ لعامَي 2005م و2007م، 
من وعائه الزكوي؛ وفقًا لحيثيات القرار.

مت إلـى الدائرة  وحيـث لـم يلـقَ هـذا القـرار قبـولً لدى الهيئـة العامة للـزكاة والدخل تقدَّ
نت ما ملخصه الآتي: بلائحة استئناف تضمَّ

تسـتأنف الهيئـة علـى مـا قضـى به قرار اللجنة الابتدائيـة، وذلك بقولها إنه بالإضافة إلى 
ما تم بيانه من وجهة نظر للهيئة أثناء نظر اعتراض المكلف أمام اللجنة الابتدائية، فإن 
ل في حقيقتها مشروعات قصيرة الأجل، إذ هي مقامة على أراضٍ  تلك المشروعات تمثِّ
مسـتأجرة وتقوم الشـركة بتنفيذ مشـروعاتها عليها، فتدفع إيجارات سـنوية للمالك؛ أيْ 
أنها ليست مملوكة للشركة؛ وبالتالي لا تمثل تلك المشروعات عروض قنية تأخذ شكل 
ده بنود العقود المبرَمة بين الشركة المكلفة والمالك؛  الأصول الثابتة. وهذا الواقع تؤكِّ
حيـث جـاء الاتفـاق فيهـا علـى أن ما يتم القيام بـه من أعمال معمارية وكهربائية وصحية 
وأي تعديالت علـى العقـار تكـون علـى نفقـة الشـركة، ولا يحـق لهـا الرجـوع علـى المالك 
بمطالبـة ماليـة أو تعويـض عـن تلـك الأعمال التي تم تنفيذها وسـتعد مِلكًا للمالك بعد 
انتهاء مدة العقد أو فسـخه. كما جاء الاتفاق كذلك على قيام الشـركة بتسـليم موقع 
الإيجـار للمالـك خاليًـا مـن الأضـرار وجميـع مـا وُضِـع فيـه مـن أصـول ثابتـة. ولذلـك تؤكـد 
الهيئـة أن تلـك المشـاريع والأعمـال تحـت التنفيـذ لا تخـص عروض قنية فال تكون أصولً 
ثابتة خاصة بالشركة، وبالتالي لا يوجد مبرر لحسمها من الوعاء، وأن ما يؤيد هذا التوجه 
مـا جـاء عليـه أحـكام اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بالقـرار الـوزاري فـي عـام 
1438هــ، والتـي جـاء بهـا تحديـد مـا يكـون مـن الأصـول الثابتة التي تُحسـم مـن الوعاء؛ إذ 
دت نصـوص تلـك اللائحـة مـا يشـمله الحسـم بأنـه مـا يكـون مـن إنشـاءات المكلـف  حـدَّ
الرأسمالية تحت التنفيذ التي يتم إنشاؤها لاستخدامها في النشاط وليس لغرض البيع. 
وختمت الهيئة استئنافها بطلب إضافة تلك الإنشاءات تحت التنفيذ إلى الوعاء الزكوي 
للشركة المكلفة، ونقض ما جاء به القرار الابتدائي في شأنها من عدم احتسابها ضمن 

الوعاء الزكوي للشركة المكلفة.
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وبعـد الاطالع علـى لائحـة الاسـتئناف، وبعـد فحـص مـا احتـواه ملـف القضيـة مـن أوراق 
ومسـتندات، تقـرر لـدى الدائـرة أن القضيـة قـد أصبحـت جاهـزة للفصـل وإصـدار القرار في 

موضوعها.

الأسباب:

وحيـث إنـه بمراجعـة مسـتندات القضيـة ولائحـة الاسـتئناف المقدمـة من الهيئـة العامة 
ـن للدائـرة اسـتيفاء شـروط نظر الاسـتئناف شـكلً وفقًا لمـا جاءت به  للـزكاة والدخـل، تبيَّ
الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة؛ الأمر الذي يكون معه طلب الاستئناف مقبولً 

شكلً لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بعد الاطلاع علـى ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما 
جاء في لائحة الاستئناف، وحيث إنه لا تثريب على الدائرة في الأخذ بأسباب القرار محل 
الاسـتئناف دون إضافـة عليهـا متـى مـا قدرت أن تلك الأسـباب تُغني عـن إيراد أي جديد؛ 
ه إلى القرار من  لأنه في تأييدها لها بما حملته تلك الأسباب يتأكد أنها لم تجد فيما وُجِّ
مطاعـن مـا يسـتحق الـرد عليـه بأكثـر ممـا تضمنتـه تلـك الأسـباب، لمـا كان ذلـك وكان 
الثابـت أن القـرار محـل الطعـن فـي شـأن المنازعة بخصوص البند محـل الطعن جاء متفقًا 
مع الأسـباب السـائغة التي بُني عليها والكافية لحمل قضائه؛ إذ تولت اللجنة المصدرة 
له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده إلى النتيجة التي خلصت إليها في منطوقه، 
وحيث لم تلحظ الدائرة الاستئنافية بشأنه ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء 
ما تم تقديمه من دفوع مثارة أمام هذه الدائرة؛ الأمر الذي تنتهي فيه هذه الدائرة إلى 
تقرير عدم تأثيرها على نتيجة القرار، ولا ينال من ذلك ما تذكره الهيئة في استئنافها بأن 
الأرض ليست مملوكة للشركة المكلفة، وبالتالي لا يسوغ حسمها من وعائها الزكوي؛ 
إذ إنـه بعـد تأمـل الدائـرة للنزاع بين الهيئة والشـركة يظهر أنـه لا خلاف بين الطرفَيْن في 
اعتبـار الأعمـال والإنشـاءات التـي قـام بهـا المكلـف مـن جنـس الأعمـال اللازمـة لتهيئـة 
الأصل لعملية اسـتغلاله في الاسـتثمار ابتغاء در العائد منه؛ ولذلك يكون من السـليم 
اعتبارها غير خارجة من احتسابها ضمن الأصول أو الأدوات المستغلة في تحقيق الأرباح 
والريع، وعليه فإن عدم ملكية الأرض ليس مبررًا لعدم احتساب النفقات اللازمة لتهيئتها 
واعتبارهـا مـن قبيـل النفقـات التـي يتعيـن حسـمها من وعـاء المكلف؛ وذلـك لأن العبرة 
فـي مسـائل الـزكاة تكـون بتكييـف النظـر لتلـك الأعمال والإنشـاءات في مدى حسـبانها 
من لوازم الإنتاج، فإثبات الملكية هو مجرد قرينة على أن ذلك الأصل مما يجوز حسمه 
مـن الوعـاء، فال تعـارُض مـع ذلك عند احتسـاب تلك الأعمال لتهيئة اسـتغلال الأصل غير 
المملـوك مـن المكلـف لاعتبارهـا مـن قبيـل النفقـات المحسـومة مـن الوعـاء الزكـوي، 
والنظر إليها بحسبانها من وسائل وأدوات إنتاج الثمرة والريع. وعليه خلصت الدائرة إلى 
التقرير بأن استئناف الهيئة غير قائم على سند شرعي معتبر أو نص نظامي يدعم وجهة 
نظرها حيال ما انتهى إليه القرار محل الاستئناف، مما يتقرر معه لدى هذه الدائرة رفض 
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اسـتئناف الهيئـة وتأييـد القـرار الابتدائـي فيمـا قضـى بـه فـي شـأن الاسـتئناف علـى البند 
محل النظر.

القرار:

م، وباستصحاب ما ذُكر من أسباب؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي: وبناءً على ما تقدَّ

مـه الهيئة العامة للـزكاة والدخل، ضد القرار رقم  أولً: قبـول الاسـتئناف شـكلً مـن مقدِّ
)21( لعـام 1439هــ، الصـادر عـن لجنـة الاعتـراض الزكويـة الضريبيـة الابتدائيـة الثالثـة فـي 

الرياض.

ثانيًا: وفي الموضوع:

رفـض اسـتئناف الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل، وتأييد القـرار الابتدائي فيما قضى به من 
نتيجة في شأنه؛ للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


